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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن جزم الفعل المضارع في جواب الطلب.
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- جزم الفعل المضارع في جواب الطلب.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول جزم الفعل المضارع في جواب الطلب. 
II. موضوع المقالة 
جزم الفعل المضارع في جواب الطلب:

وأقول: يتناول العلماء الثلاثة في هذه الجزئية: جزم الفعل المضارع في جواب الطلب، الذي يكون أمرًا أو نهيًا أو استفهامًا أو تمنيًا أو عرضًا، كما مثل لذلك الزمخشري وابن يعيش، وقد مشى العلماء الثلاثة على أن الفعل المضارع مع هذه الأشياء مجزومٌ بشرط مقدّر هو (إن) مضمرة، وعلل الزمخشري جواز إضمارها معها بأنها تدل عليها، واستشهد بقول الخليل: إن هذه الأوائل كلها فيها معنى (إن).

وعندما تناول ابن الحاجب كلام الزمخشري أراد أن يوضّح تعليله، فذكر أن هذه الأشياء الخمسة تضمّنت كونها سببًا لمسبَّب؛ لأن الطلب لا يكون إلا لغرض، فإذا ذكر المسبب بعدها عُلم أنها هي السبب وذلك هو معنى الشرط والجزاء، فهو ترتب شيء على شيء، وتسبب شيء عن شيء، ففي نحو: (أكرمني أكرمك) يطلب المتكلم من المخاطب أمرًا يتسبب عنه ويترتب عليه المضارع المجزوم، وكذلك في سائر الأشياء الخمسة، حيث يتسبب المضارع المجزوم عن ترك الفعل المسبوق بـ لا الناهية، وعن فعل الشيء المسبوق بأداة العرض، وعن الإعلام بالشيء المسبوق بالاستفهام، وعن تحقق الشيء المسبوق بالتمني، وبهذا التعليل فسّر قول الخليل: إن هذه الأوائل كلها فيها معنى (إن)، أي: فيها معنى التسبب في شيء يترتب عليها ويتسبب عنها.

ثم قرر أن الخبر لو كان في مكان هذه الأشياء، لم يُجزم المضارع بعده؛ لأن الخبر لا يلزم أن يكون لغرض آخر خارج عنه، ولهذا لم يرد (أكرمني زيد أكرمه)، وامتنع الجزم بعد النفي فلم يرد (ما تأتينا تجهل أمرنا)؛ لأنه من قبيل الخبر.

وابن يعيش سار في شرحه لهذا الموضع على ما سار عليه الزمخشري، من كون المضارع في جواب هذه الأشياء مجزومًا جوابًا لشرط مقدر، على ما وضحه في كلامه، وفسر بذلك قول الخليل كما فعل الزمخشري وابن الحاجب.

وقد فُسِّر قول الخليل المذكور بتفسير مغاير ذكره سيبويه في (الكتاب) حيث قال: إذا قال: (إيتني آتك) فإن معنى كلامه: إن يكن منك إتيان آتك. وإذا قال: (أين بيتك أزرك) فكأنه قال: إن أعلم مكان بيتك أزرك؛ لأن قوله: (أين بيتك) يريد به أعلمني، وإذا قال: (ليته عندنا يحدثنا) فإن معنى هذا الكلام: إن يكن عندنا يحدثنا. وهو يريدها هنا إذا تمنى ما أراد في الأمر، وإذا قال: (لو نزلت) فكأنه قال: (انزل). انتهى.

وفسر النحويون كلامه هذا، بأن الطلب تضمن معنى حرف الشرط، كما أن اسم الشرط تضمن معنى (إن)؛ فلذلك جزم جوابه.

الذي مشى عليه الزمخشري وابن يعيش، من إضمار حرف الشرط وكون المضارع جوابًا له بعد الأشياء الخمسة المذكورة- هو مذهب السيرافي، وتبعه عليه كثير من المتأخرين، فهو يرى أن المضارع المجزوم في ذلك، مجزوم بشرط مقدر هو وفعله بعد الطلب، لدلالة الطلب عليهما، يقول السيرافي: جزم جواب الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض، بإضمار شرط في ذلك كله، والدليل على ذلك: أن الأفعال التي تظهر بعد هذه الأشياء، إنما هي ضمانات يضمنها ويعد بها الآمر والناهي، وليست بضمانات مطلقة ولا عدات واجبة على كل حال، وإنما هي معلقة، بمعنى إن كان ووجد وجب الضمان والعدة، وإن لم يوجد لم يجب، ألا ترى أنه إذا قال: (آتني آتك) لم يلزم الآمر أن يأتي المأمور إلا بعد أن يأتيه المأمور، ولفظ الأمر والاستفهام لا يدل على هذا المعنى، والذي يكشفه الشرط فوجب تقديره بعد هذه الأشياء. انتهى.

وهذا القول اعترضه ابن مالك ، لأن تقدير أداة الشرط وفعل الشرط: (إن تقل لهم يقيموا الصلاة) فيلزمه ألا بتخلف أحد من المقول لهم عن الامتثال، مع أن التخلف حاصلٌ وواقع.

وأجيب عن هذا الاعتراض: بأنه مبنيّ على أن بين الشرط والجزاء ملازمة عقلية، وذلك ممنوع، إذ يكفي للشرط في كونه شرطًا، توقف الجزاء عليه، وإن كان متوقفًا على أشياء أخرى، كما في نحو قولهم: (إن توضأت صحت صلاتك) فإن صحة الصلاة لا تتوقف على الوضوء وحده، وذكر ابن الناظم أن الآية تحتمل أن يكون الحكم مسندًا إلى الذين آمنوا على سبيل الإجمال، ليس إلى كل فرد، فيكون الأصل: (يقم أكثرهم) ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فارتفع الفعل واتصل بالفعل،  كما تحتمل أن لا يكون المراد بالعباد  مطلق المؤمنين، بل المراد المخلصون منهم، وكل مخلص يقول له الرسول  أقم الصلاة؛ يقيمها.

والقول بأن الفعل المضارع جزم في جواب الطلب لتضمنه معنى حرف الشرط، وجّه إليه المتأخرون أربعة اعتراضات:

الأول: أنه يستلزم كون العامل جملة، ولا يوجد عامل جملة.

الثاني: أن تضمن الفعل معنى الحرف، إما أنه غير واقع أو غير كثير، بخلاف تضمن الاسم معنى الحرف.

الثالث: أن حرف الشرط لا بد له من فعل الشرط، ولا يجوز أن يكون فعل الشرط هو فعل الطلب بنفسه؛ لأنه لا يصلح لمباشرة أداة الشرط، ولا يجوز أن يكون فعل الطلب متضمنًا لفعل الشرط؛ لأن في ذلك زيادة مخالفة الأصل؛ لأن تضمنه لحرف الشرط مخالف للأصل، فكيف يتضمن فعل الشرط معه، ولا يجوز أن يقدر فعل الشرط بعد فعل الطلب، لعدم ظهور حرف الشرط، وإنما يجوز تقديره إذا جاز إظهاره مع حرف الشرط، وحرف الشرط هنا لا يصح إظهاره لتضمن الطلب معناه.

الرابع: أنه يترتب عليه كون الشيء الواحد متضمنًا لمعنيين متناقضين طلبٍ وغير طلب، وذلك لأن في تضمين (زرني) مع (إن تزورني) تضمين معنيين، معنى (إن) ومعنى (تزرني)، ولا يوجد في لسان العرب تضمين معنيين، كما أن معنى (إن تزرني) معنى غير طلبي، وإذا تضمنه فعل الطلب، كان الشيء الواحد طلبًا وغير طلب.

وفي توجيه جزم هذا المضارع قولان آخران ضعيفان، وقول لسيبويه لم يتنبه إليه النحويون:

فالقول الأول: وهو قول أبي علي الفارسي: أنه جزم بعد الطلب، لنيابته مناب شرط محذوف، قال في الإيضاح وقد يحذف الشرط في مواضع، فلا يؤتى به لدلالة ما ذكر عليه، وتلك المواضع: الأمر والنهي والاستفهام التمني والعرض، تقول: (أكرمني أكرمك)، والتأويل: أكرمني؛ فإنك إن تكرمني أكرمك. وهذا القول قال به ابن عصفور، وجعل الجزم هنا نظير النصب في نحو: (ضربًا زيدًا) من جهة أن زيدًا منصوب بـ ضربًا، لنيابته عن اضرب، لا لتضمنه معناه، فعامل الجزم هنا مذكور وهو فعل الطلب النائب عن الشرط المحذوف، وقد اعترض هذا القول بثلاثة اعتراضات:

الأول: أن نائب الشيء يؤدي معناه، والطلب لا يؤدي معنى الشرط، إذ لا تعليق في الطلب بخلاف الشرط.

الثاني: أنه يستلزم كون العامل جملة، وذلك لا نظير له.

الثالث: أن الأرجح في نحو: (ضربًا زيدًا) أن زيدًا منصوب بالفعل المحذوف وليس بالمصدر، لعدم حلوله محل فعل مقرون بحرف مصدري.

والقول الثاني: أنه مجزوم بلام أمر مقدرة، ففي نحو: (ألا تنزل عندنا تصب خيرًا) يكون التقدير: لتصب خيرًا، وذكر الأشموني أن هذا القول ضعيف؛ لأنه لا يستقيم من جهة المعنى في كل موضع، إلا بتجوز وتكلف في بعض المواضع، ففي نحو: (زرني أكرمك) وهو المضارع المجزوم في جواب الطلب والمسند إلى المتكلم، إذا قدر: (لأكرمك) ففيه تجوز؛ لأن أمر المتكلم نفسه مبني على التجوز بتنزيل نفسه منزلة الأجنبي، وفيه تكلف؛ لأن دخول لام الطلب على فعل المتكلم قليل.
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